
  )5/94رقم ( الفتوى 
  
يار  )أ ي ا م  الثا سن بمعدل الت فاظ ع القيمة الاسمية للقرض ا   : ا
  

ع  معاملة سن معاملة مماثلة لودا ثمارصكوك القرض ا   : الاس
سنيجوز معاملة القرض  لا ثمار ،  ا عة الاس ثمار ، لأن حقيقة القرض غ حقيقة ود ع الاس اموأمعاملة ودا  ح

ثمار : عة الاس ام ود   القرض غ أح
ط القرض  لا شة  العام السابق مباشرة ، للمحافظة  بمعدليجوز ر اليف المع القوة  عنمو الأرقام القياسية ، لت

ن "  يع المقرض دف  ده البنك وذلك  وفقاً الشرائية للقرض    التالية : للأسبابلما ير
عرفه قانون المعاملات  القرض .1   :1984المدنية لسنة كما 

مدة  اية: القرض تمليك مال أو  لآخر ، ع أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إ المقرض عند  277 المادة
  القرض .

طمنه ما ي : إذا  281 المادة  وجاء            العقد سوى توثيق حق المقرض  مقت عقد القرض منفعة زائدة ع     اش
   العقد.الشرط و  ل

م المقرض 2) و (1( 285 المادة  وجاء  اء مدة القرض ولا  برد) : يل مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند ان
ة لما يطرأ ع  ما . قيمتهع ان المتفق عل غي ، وذلك  الزمان والم   من 

ن  إذا ضةعذر رد مثل الع ا . المق ا يوم قبض ض إ قيم   انتقل حق المق
ا تكفى  ذه يئة أن تف بما  لعدمالنصوص وحد ب لل حة ، لأنه لا ي جواز المعاملة المق

واز  المعمول يخالف القانون  عدم ا كم  د ا به إلا إذا خالف القانون حكماً شرعياً، ولكن نز
ي: تأكيداً    -بما يأ

ا فتوى مجمع  صدر .2 ذه المسألة فتاوى متعددة بالمنع م ت  الفقه  و امس بال الإسلامي  دورة مؤتمره ا
ذا نص القرار رقم (1988 -ـ 1409 شأن قيمة العملة :4م و  (-  

ة  وفاء      س بالقيمة ، لأن   الديون (الع عملة ما  بالمثل ، ول ا ، ف الديون الثابتة  يجوز  لاتق بأمثال
ط الديون  ا بمستوى الأسعار ) . الثابتةر ان مصدر    الذمة أياً 

د كمذا  ونز ته باختصار ا   -: 1تأكيداً بذكر الأدلة التالية ع 
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ط الأول  الدليل شة يؤدى حتماً  حالة ارتفاع  القرض:ر اليف المع  أن يدفع إ الأسعاربمعدل نمو الأرقام القياسية لت
ض إ ا من عنه بما المق ذا ر عن ع ر الله عنه أن الن ص  روى المقرض أك مما أخذ منه ، و

ل قرض جر  والله عليه وسلم ن عن قرض جر منفعة "  رواية : قال رسول الله ص الله عليه وسلم : 
ا ". و ر   منفعة ف

ذا ان  و ديث و إن  ذا ف ا عة ع العمل به سنده مقال ، فإن متنه مقبول ول ب الأر قد اتفقت المذا
.  

ي الدليل ن اتفاق: الثا ذه  المتقدم اء المتقدمون عن  ذه المعاملة . تحدث الفق اء ع عدم جواز   ألةالمسمن الفق
ا، و لم يقتصروا ع الغلاء   بل تحدثوا عن البطلان والرخصتحت عنوان : غلاء النقود و الفلوس ، ورخص

م السلطان بالتعامل بالسكة : و  و الكساد ،    غي السلطان السكة وتحر   العدم ، و
ن أئمة  لا     نفيةخلاف ب ض نقوداً  الثلاثة ا م أو دنان فالواجب عليه رد أو  أن من اق درا

ا ، ولا  ةمثل م  النقود ، غ أن أبا  ع م  الفلوس مثل رأ ان رأ ا ، و ا أو رخص رجع عن  فيوسغلا
م يوم القبض ا من الدرا   .2رأيه  الفلوس و قال ترد قيم

ن  و     ض، إذا   المالكيةلا خلاف ب م ، أو فلوساً أنه يرد مثل ما اق ض دنان و درا أن من اق
  غلت أو رخصت .

م فلوس ففعل ، و الفلوس أرأيت المدونة : قلت :  جاء     ت رجلاً فقلت له: أسلف در  إن أت
ميومئذ مائة فلس  م ، قال : إنما يرد مثل ما  بدر ، ثم حالت الفلوس ورخصت ح صارت مائتا فلس بدر

ادة  أخذ   .3، ولا يلتفت إ الز
نيقول الدردير  شرحه  و     م أو دنان ... أي قطع  أوبطلت فلوس فالمثل "  إنخليل : " لم درا

ادة أو نقص التعامل ا بز غ ت   ا ، و أو  طع التعامل قبل ق ذمته.. فالواجب قضاء المثل ع من ترت
م ثم صارت  ن العقد مائة بدر انت ح   .4به ، أو عكسه ألفاً ا ، أو التغ ولو 

ب   ب الشافعية ومذ ض سواء  المالكية كمذ م ، أو فلوساً يرد مثل ما اق ض دنان أو درا  أن من اق
ض أو رخص . ماغلا    اق

مالشاف : ومن سلف فلوساً أو  ول يق   مه و   درا س له إلا مثل فلوسه أو درا ا السلطان فل ا ثم أبطل اع 
  . 5ا  باعال سلف أو 
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قول    ذا مع إبطاله فمع نقص قيمته من باب أو  الشافصاحب الروضة معلقاً ع نص  و ان  : فإذا 
6.  
ب   ب المالكية  ومذ نابلة كمذ   . والشافعيةا
ان بحاله  أن ناذكر  قدابن قدامة : " يقول    المستقرض يرد المثل  المثليات سواء رخص سعره أو غلا ، أو 

ن  أما.... و  انت عشرة بدانق فصارت عشر اً، مثل إن  ان كث ا سواء  ،  بدانقرخص السعر فلا يمنع رد
غ السعر ، فأشبه ا ا  ، وإنما    .  7أو غلت  رخصتنطة إذا أو قليلاً، لأنه لم يحدث ف

ن   ب م أبو حنيفة يوجبون ع  ي نابلة و مع ب الثلاثة : المالكية و الشافعية وا مما تقدم أن المذا
ض رد مثل ما  ضالمق م       اق ا ، وأن أبا  ،الفلوس  ومن الدنان والدرا ا أو رخص ولا ينظرون إ غلا

م والدنان م  الدرا م ، يوسف يوافق خالف ا رد القيمة . و    الفلوس  رأيه الأخ فيوجب ف
ئاً  و   ض ش ذا أن من اق ا ، ولا ينظر  منيتخرج ع  ا الآن يجب عليه رد مثل الأوراق النقدية المتعامل 

ا أو  اإ غلا م   رخص ذه الأوراق النقدية حلت محل الدنان و الدرا عة، لأن  ب الأر ا المذا  و
ا  ا ، فلا يرد ف ى يوسف ، لأن رأيه معل خلافأثماناً ، ولم تحل محل الفلوس ، لأنه لا توجد أثمان غ ل أ

ا عن الثمنية،  ا الغلاء والرخص عن  فتقومبأن الغلاء والرخص  الفلوس يخرج م ال لا يخرج بالدرا
  الثمنية .

الرخص ، لو فعلنا ذلك لم  وتخرج عن الثمنية بالغلاء      الفلوس النقديةلا يمكن أن يقال إن أوراقنا  و  
  يبق عندنا أثمان .

و   القرض: الثالث الدليل ض  الدنيا ، ونفع المقرض  الآخرة ، و ون لنفع المق عة الإسلامية ي من أعمال  ملعالشر
ثمار      قاً من طرق الاس س طر ثمار ماله وتنميته و  وال ، ول فاظ ع قيمته فمن جعله وسيلة لاس ا

فاظ   ع قيمته فقد خالف قصد الشارع . ا
ثمار ماله  ومن     د اس افظةير ة  وا المضار ثمار المشروعة  ع قيمته فأمامه طرق الاس

  والمشاركة والسلم . 
رج الشر للمقرض  ومع   نيه  –الكب لسعر عملة ما يخ من الانخفاض  الذيذا فإن ا ا

ي  ي و  أول و أن يقرض من  –السودا نيه السودا ب . بدلاً من أن يقرض با الذ ء أك ثباتاً  الأمر 
طه  ب . سعرير   الذ
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ع الدليل ون أوراقاً نقدية بمعدل نمو الأرقام القياسية  الرا ط القروض عندما ت اليف: لو أجزنا ر شة ، ف لت  إنهالمع
ون القروض سلعاً مثلية ،  ط عندما ت ذا الر ذا  القمحيلزمنا أن نج  مثلاً من باب أو ، فكيف يتم 

الة ؟!  ذه ا ط     الر
امس الدليل ط: ا شة فيه قلب للأوضاع السليمة ،  ر اليف المع سواء  نقودفالالقروض بمعدل نمو الأرقام القياسية لت

م أو دنان كما  انت درا انت أوراقاً نقدية كما  أ ا السلع ، و  الآن الما أم  ،  ال تقوم 
و  وأثمان المبيعات ، و الثمن كما يقول ابن القيم " م الأموال و لا يقوم  عرف به تقو المعيار الذي 

ه إذ يص سلعة  ن سائر الأموا والسلع"  كبقيةغ  تقدر ل حكما يقول الغزا : ( حاكمة متوسطة ب
ساوى مائة دينار .... ) . مل  ذا ا   ما الأموال فيقال : 

ناء   يئة لا توافق ع  و ذا فان ال احع  سن بمعدل نمو الأرقام  الاق وك القرض ا ط ص ي الدا إ ( ر الثا
اليفالقياسية  يع المقر  لت دف  شة للمحافظة ع القوة الشرائية لمبلغ القرض  ن ) .المع   ض

  توقيع
سور  وف ر ال ن الضر   / الصديق محمد الأم

س يئة رئ   ال
  
  

ق   )1رقم ( م
م  القروضقيمة  ج    بالنقود الورقية  حالة الت

سور  بقلم وف اشم عوض ال   / محمد 
  
لاف .1 ام ال إجراءع  ا   ين أو الفلوس ع النقود الورقية :نقدأح

ليةمن السياسة  كجزء   ع  94/1995لعام  التمو ط العائد ع ودا انية ر ثمارنظر بنك السودان  إم دل بمع الاس
شة  العام السابق مباشرة ،  اليف المع سن معاملة  وكذلكنمو الأرقام القياسية لت وك القرض ا معاملة ص

افظة ع القوة  دف ا ي الشرائيةمماثلة وذلك  ع . وطلب بنك السودان من ال رعية ئة العليا للرقابة الشللودا
   الأمر. الرأيإبداء 

امات الآجلة  ومسألة قوق والال ط ا ا الرواتب والأجور ونفقة الزوجات ومؤخر الصداق  - الأسعارمستوى بر بما ف
اً ع  – نبحثت كث م المستو رة الت عد بروز ظا ل 8ا والإسلامي  ان وتآ  القوة الشرائية للنقود . و

اء  السودان  ا الدكتور احمد صفى الدين   منالاقتصاديون الإسلاميون والفق أوائل دار المسألة حينما أثار
ن  عاية السبعينات  سور / الصديق محمد الأم وف وار الدائر آنذاك ال رائد وشارك  ا راصفحات ا  لضر
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ومة السيد  الأمريفة و آخرون ، و أعيد بحث و الدكتور / ع عبد الرسول والدكتور محمد عباس خل عند اتخاذ ح
دى قراراً بتطبيق العائد التعو  عام  ا بنك التضامن  1987الصادق الم ، 1988، ثم  ندوة علمية نظم

ذه الورقة مع  اتب  ا  ر .الدكتور وشارك ف سور الضر وف   / أحمد ع عبد الله وال
عمركز البحوث الإسلامية  المستوى العال نظم وع د  التا لبنك التنمية الإسلامي بجدة بالتعاون مع مع

ا مجمع الفقه  عام  1987ندوة لبحث المسالة  عام  -آبادإسلام  -الاقتصاد الإسلامي    .1986، كما ناقش
انت  عموماً  م ) وقامت الورقية حلت محل النقدين   (ال النقودتركز بحث علمائنا الأجلاء  ما إذا  دنان و الدرا

ام التعامل  ا أح ا بحيث تنطبق عل اة ورأس  فيما  بالنقدينمقام ا والز ة وحصة السلم و المضار ماليتعلق بالر
ة مما  حالة  -لا القيمة -الشراكة  ما يوجب رد القرض بالمثل  و ا أشبه بالفلوس اللار الرخص والغلاء ، أم أ

   حال الغلاء والرخص .     لمثلايوجب رد القيمة لا 
ل من النقدين والفلوس  رأى .2   آخر :اختلاف النقود الورقية عن 

ذا البحث  أما     من مختلفاً تماماً مداره أن  –الموضوعذا  حول  9سابقة بحوثكما نحونا  –نحن فننحو  
اً عن  ر ا  النقدينالنقود الورقية مختلفة اختلافاً جو ا عل ام أي م ب أح ة أخرى بحيث لا ت ة والفلوس من ج من ج

عض  ياتإلا   ز نّا  بحثنا "ا زي "  فقه. وقد ب ل ال   -ع النحو التا : الاختلاف ذاواقتصاديات التمو
الفلوس والنقود  النقدية الأوراق  )أ ن ، و لا أثماناً بالاصطلاح  المعدن لقة  ست نقوداً با ا  عيةالسلل ؛لك

ا السلطان وتبقى كذلك وإن  ا أو يلغ ا بدون إضف كسدتنقود بالإذعان إذ يفرض ثمني اء وراج بديل ل
ا ؛    السلطات الشرعية عل

ا مطلقاَ  ثمنية  )ب   ؛  كسلعةالنقود الورقية بحتة مطلقة إذ لا قيمة ل
ل  الورقية النقود  )ج س وتتطابق مفرداته تماماً  الش امل الذي تتجا ؛ وعليه  مون والمضتجسيد للمث ال

  فالتعامل فيه بالعدد دون التفات للوزن .
سم عرض النقود الورقية بمرونة عالية تجعل من الممكن مضاعفة  عرضخلاف  ع  )د النقدين والفلوس ي

ا ة ؛ كمي ة وج    أي بلد  ف
ا الاسمية (  نالنقديحالة    )ه فاظ ع قيم قيقية للنقود مع ا ادييتم إنقاص القيمة ا و العد  ا

لط بمعدن  د ابن عابدين ) بإنقاص الوزن (أو ا ) ؛ أما  حالة النقود الورقية فيتم بخسوالغازي ع ع
غي  ا دون  ذا الإنقاص  الإنقاص بمضاعفة المطبوع م توى ؛ و ب ع قيمةالصورة أو ا  ي

ديدة   ب ع النقود القديمة  حالة الدنان  حالةالعملة القديمة وا النقود الورقية ولا ي
م ؛   والدرا

ما   –رخصاً و غلاء  –الشرائية للنقدين والفلوس  القيمة تتذبذب  )و  لأسواق؛امع تذبذب العرض والطلب ل
ب نمو ولكن  حالة النقدين تتجه القيمة الشرائية  س ي باستمرار  لشرائية ) النقود ( والقوة ا كتلةللتد

ب  س لبأك من نمو المعروض من السلع ، وذلك  زي أو خفض سعر الصرف بالعملات  التمو ال
ية .   الأجن
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ة حول مدى انطباق  النقدينذه الاختلافات  طبيعة النقود الورقية عن  ل والفلوس يث أسئلة كث
ا فيما يتعلق  ا عل ام أي م ا الكساد  بكيفيةأح ا ) ، والصورة ال يقع  رد المثل لا القيمة ( إن اتفق عل

أثمان  قيامومدى  ا  ور بدائل ل ا، واحتمالات ظ ا مقام ام النقدين وقيام و  ا ... ،النقود الورقية بم
ذه القضايا بالبحث . الصفحات ا ناول    لتالية ن

  رد القيمة  حالة الإنقاص : بموجبالمثل  رد .3
ب الثلاثة  سلمنا لو نابلة-بأن المذا م أبو حنيفة  -المالكية والشافعية وا ل ما ع المقرض رد مث يوجبون ومع

م والفلوس ولا ينظرون إ  ض من الدنان والدرا ااق ا غلا و المثل الذي يرد ؟ حول ل سؤا يثور  10ورخص   ما 
ن يتم بإنقاص  حينما اء أنه ( إذا استقرض مائة  الوزنان إنقاص النقود من المعدن ط الفق أو جودة المعدن اش

ادينار فلا بد أن يو  ا وزناً لا عدداً ؛و أما  بدل ا  الوزن ، أو يو بدل ا الموافق ل ا  ذلك بدون مائة من نوع و ر ف
ازفة )                                                                                                                       لأنه مج

ودة يصبح "  إذا أما عن الوزن اصطلاحاً لأن  كناية  العددلم يحدث الإنقاص واستمرت الدنان بنفس الوزن وا
ما وزناً مخصوصاً  د دينار ع دي فلال ميز م ع در   ". 11نار ، ولا در

ت  ذا غ م والدنان ال  ال مع الدرا او ا ا الك  – صور ا ، وان لم يزد وز التا قيم عد  –و
ل  ا  ينطبقالإقراض بالإنقاص . ف ا بدون تقسيم محتوا ا بمضاعفة كمي ذا ع النقود الورقية ال يتم إنقاص

ان أن يوجد نقد قديم توازى قيمته ما قبل الإنقاص ، ومن دون الكمية الأك ومن غ ع وء للوزن لرد  إم ال
عتمد ع  الة لا بد أن  ذه ا ن أو  المساوي المثل ؟ إن رد المثل   ا من المعدن للنقود الورقية قبل إنقاص

ب  العملاتالعملات الثابتة القيمة  انت النقود الورقية مقومة بجرام الذ ان ممكناً حينما  الصعبة . والأول 
الص وء اليوم إ الت والعملات الصعبة لتحديد المثل الذي  ا ع  به  يرد، ولا مناص من ال ذا   القرض ؛ و

  رد القيمة ضمناً .
ن  الفرق  .4 م : الرخصب   والكساد الذي يحدثه الت

ى الذي يوجب  لو أننا سلمنا أما و درجة إ ال التغالقيمة  الفلوس المقصود به  ((  ردبأن حديث الر
القابض لما لا كب منفعة  ون القابض للفلوس ال نقصت  ال فيهال ي انت كذلك تصبح  ا لو  فلوس ال ؛ لأ

لاف ؛  ا ا ب أن يجرى ف ذابطلت في غي  حالة الالتغي مقبول حالة التغ بالنقص  و ادة ))فقط ، و لا   12ز
ى ، وأن (( حكم الكساد غ حكم الغلاء والرخص )) لو و م لعبارة الر ذا الف لنا أن ما يحدثه  يت 13سلمنا 

س الرخص . و الكساد ول م للنقود الورقية    الت
ناوب مع الغلا ذا يت ون الرخص دون الكساد  القدر ، وأنه يتعاقب و  إذ أنه رخص الكسادء، بخلاف من 

  يقود إ رخص أشد .
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عود سلعة أما رخص النقود  حالة و ن تكسد  ا ح س بلا حدود لأنه ل الورقيةالفلوس فإن لرخص النقود حداً لأ
ا . ى قيم ا تد   للورقة النقدية قيمة ذاتية يقف عند

نيه ي وا ي من  السودا سبة للدولار الأمر رة إذ أن قيمته قد تدنت بال ذه الظا إي  0.031إ  3.00عكس بجلاء 
ذا بلا شك كساد متواصل وحاد ،  بالمقارنة مليمات 3إ حوا  انت عليه  منتصف السبعينات.و سو مع ما   ل

ال مع العديد من  و ا عيد له قيمته كما  ن والآخر  ن ا ب العملاترخصاً يخالطه غلاء ب س قوة  ال لم تكسد 
ب ومعادله من العملات الصعبة . ا من الذ   غطا

س رخصاً ولكنه  فإنه وعليه ي ل نيه السودا ا م لعملة ورقية  وجب رد ي كسادي القول بأن ما يحدثه الت
ي إ حيازة  المثل ، نيه السودا روب من حيازة ا ذا ال ى . ومما يؤكد  و م أعلاه لعبارة الر لا المثل وفق الف

ية     حسب و    العملات الأجن ى أصبح عملة "  ماا والعقار و السلع المعمرة لأنه و و  قابضالجاء  مقولة الر
القابض لما لا كب منفعة  ا    " . 14فيهل

عاد .5 ب أ   النقدين بالنقود الورقية : دالاس
اء بأنه "  قول  أما الفلوس تخرج عن  لاالفق و بالغلاء والرخص ؛ لأننا ل الثمنيةيمكن أن يقال إن أوراقنا النقدية 

و أن  ،"   15فعلنا ذلك لم تبق عندنا أثمان ما  ن ، أول د عليه بأمر  ا بالكساد منالورقية لا تفقد ثمني النقودف
ا  ئةLegal tender  الرسميةنقود بالإذعان تبقى الأثمان حيث إ ا فيما  رللذمة ح ولو  الم الناس التعامل 

ا بأخرى ، أو عادوا للمقايضة (مثل  بدلو م واس ي الزجاجية و المعدنية ) و  مبادلةبي س القديمة بالأوا الملا
تاتالمشاركة  صناديق  و أن البدائل للنقود الورقية  ا ي  ر  دقبالشاي والسكر بدل النقود) . و الأمر الثا تظ

يكية (  ناك النقود البلاس ر بالفعل.ف ا قد ظ عض ) ال تمثل التعامل بالديون بدلاً من الأرصدة ، Credit cardsو
ناك دعوة للعودة  ان ا إو ما  بية ، ور ب بل و العملات الذ ل الإسرائي أول العملات قاعدة الذ تصدر  اللشي

اينة . يمنة الإسرائيلية الذي يرتقبه الص د ال   ذه الصورة مستقبلاً  ع
ون لنا أثمان إذا فقدت  نقول  كذلك اإن قيام النقود الورقية مقام النقدين بحيث إنه لا ت من إجراء  فلا بد – ثمني

ا ،قول غ م ام النقدين والفلوس عل ذا  البديلقنع . ذلك أن أح ون دائماً النظ المساوي لما حل محله . و لا ي
ر جلياً من ما سقناه  ام  منيظ ل أح سرى  أثمان عن النقدين والفلوس . وطبي أن لا  اختلاف النقود الورقية 

بدل ساء إ  المس م ال ذا جلياً من عدول الإمام مالك عن تحر ر  ظ يتع البديل ، و م (إذا أجاز الناس بي هكرا
ا سكة ) ون ل لود ح ت   . 16ا

نا مع حفظ قيمته :  الأخروي الأجر .6 سن لا ي   للقرض ا
اً    فاظ ع قيمة القرض  أخ ل حقاً ا ساءل  سنن نا مع (أو ينقص من ) طلب الأجر   ا ل الأخرويي  ؟و 

ا ؟ و ر اط رد القيمة يجعله قرضاً جر منفعة ف   اش
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ذه الفضيلة ، خاصة وأن محافظ  الذي إن ة  و استمرار فاظ ع قيمة القرض  دفه ا للقروض  عديدةس
م . وطلب  ا بفعل الت ل قيمة أموال ب تآ س اد تتوقف  ة ت فاظالدائر س طلب منفعة و  ا لكنه ع القيمة ل

عا (  و فحوى قوله  علم أن أجر القرض  أموالكملكم رؤوس فدفع مضرة ، و ، لا تظلمون ولا تظلمون ) . ونحن 
د والصدقة لا أنهأع من أجر الصدقة مع  ده لأنه ( لا  س ن أن الصدقة لا تنقص المال بل تز د ،  ح  نقصيس

و  ، ينا طلب الأجر الأخروي لامال من صدقة) وما أنفق المؤمن من مال فإن الله يخلفه فطلب العافية  المال  و
  كطلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة .

ل قروض لاقتناء  أن ذكرلنتو  ة  ش ثمار ا اس لاكية ولك ا اس ست بطبيع أو عقار  لياتآالقروض المصرفية ل
ا  ن تبقى قيم م ح ا مع الت ا تتصاعد أسعار ل ان البديل الإسلا  الورقيةأو سلع معمرة ، و ذا  مي   تدنٍ . ول

و المرابحة مع عدم  حالة م  ح  حالة البيع بالأقساط الأمر الذي يمكن الطلب من مجاراة  تحديدالت امش الر
م  و عندنا ، فتخسر ح  ،الت ة كما  قة عفو وامش بطر  المرابحاتإلا عندما تحدد السلطات النقدية ال

ا .  سنة أك م   وتخسر القروض ا
ط .7 بالقرض  ر   لصعبة : كيف يتم :أو العملة ا بالذ

امات  - رأينا – ذه     ط الال رات لر لتغ الأسعار ، والرد ع  من ينكرون ذلك  حالة القرض  الآجلةالم
سن . و  اا سة             ( ل وء إ المقا رات ل شة ، أو قيمة النقدين  Indexationم اليف المع وء إ معدلات ت ) بال

سدد القرض . الدولارأو عملة  م التغ  قيمة النقود الورقية لتحديد الكم الذي به    لرصد 
يل الدين  الذين أما  ما ل س فقط اعتماد سعر ب أو دولار ول ل القرض إ ذ طون تحو ما فنقول إ عش ن أساس

ض بالدولار م  300قيمته  دولاراً  عطى -مثلاً  -ذا غ مطلوب ولكنه ممكن . ذلك أن المق اً (ومضاعفاته حسب  جن
خ بأن يأخذه أو  ون بحاجة للمقابل  يصرفهالقرض) ، و ما أن المقرض عادة ما ي يالسبالسعر السائد  السوق . و  ودا

ذا يمكننا من  ة للقرض الدولارى و لية المواز دودة ال إقراضفإنه سيختار العملة ا ة دولاراً بنفس الكمية ا  أعداد كب
ق  للمقرضذا وسواء سمحنا  –بأيدينا  طنا أن يتم ذلك عند طر لية أو اش هأن يتم عملية صرف الدولار بالعملة ا  غي

و استعمال الدولار ( أو أي  دف و المغزى  ذا يؤكد أن ال س عملة سوق الصرافة و ب) للمقا ة حفاظاً ع أخري أو الذ
ل القرض فعلاً إ  س تحو رم أيقيمة القرض ول اب ا فاظ ع قيمة القرض دون ارت ذه الأثمان ل   . 17من 

تام و   ة ، إنقول  ا ثمار عة الاس ة أو من ج قيمة الود ار عة ا ة   لأنن ج قيمة الود من  يدستفذه الأخ
م الذي  ا  حالة ا يرفعالت ن أن قيمة عائد ا ،  ح ة بأك ما يخفض أصل عةلمشاركة والمضار ار الود ناقص ا ة ت

عوض ما تفقده من قيمة بل  ا  م ولا عائد ل عن إمع الت ة  الودا ثمار ع الاس س الودا ثمار ول ة  اليوم أساس الاس ار ا
ع البالغة  %24ال لا تتعدى  ع  % 76، مقابل 91/1992مليار  عام  25من مجموع الودا ةللودا ار مليار  18.7( البالغة  ا

ة  4.3جنيه مقارنة ب  ثمار ع الاس امليار جنيه للودا   ) .  بأنواع
نا أو أخطأنا ) س نا لا تؤاخذنا إن    (ر
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